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المفاهيم الأساسية		Basic Concepts





	إن التطوير الناجح لأنظمة الاتصالات في بيئة الاتصالات المتغيرة يدعو لإحداث تغييرات أساسية في أساليب التشغيل وفي الطريقة التي تتم فيها إدارة مؤسسات الاتصالات. 





	ويظهر مفهوم إعادة الهندسة كأنه يعني إعادة تصميم عمليات التشغيل وتنفيذ عمليات جديدة. ويعتبر الوقت مهما للغاية في عملية إعادة الهندسة حيث أنها ستكون الأساس لتقليل التكلفة والتسويق في الوقت المناسب وزيادة رضا الزبائن وزيادة ملحوظة في مبيعات المنتجات والخدمات المقدمة ونحتاج لكل ذلك في نفس الوقت.





	والهدف دائما أن نصبح اكثر منافسة عن طريق تقليل التكلفة وتحسين الفعالية ومن المهم النظر إلى عملية إعادة الهندسة كوسيلة لتخطيط ومراقبة التغير ويجب أن تكون هذه العملية فعالة وتؤدي إلى تقليل التكلفة وتحسين الجودة.





الواقع في قطاع الاتصالات	The Situation in the Telecommunication Sector 





	يقدم د. ميشيل جالفانو Dr. Michael Calvano في مقالته " تطوير مؤسسات الاتصالات الملاحظات التالية المتعلقة بقطاع الاتصالات في الدول النامية:





	يتنامى قطاع الاتصالات بمعدل 8% سنويا، وهذا النمو يبدو بشكل ما مستقل عن الأمور 	الأخرى في الاقتصاد العالمي. وتشير كافة التوقعات إلى أن هذا النمو سوف يستمر 	ويتعزز خلال السنوات القادمة (أي في المستقبل المنظور).


	تتطلب الاتصالات رأس مال كبير، ولكن الفوائد تكون كبيرة.  ويلاحظ أن مستوى الفائدة 	في الدول النامية أعلى من مستواها في الدول المتقدمة.


	إن مهمة التنظيم في قطاع الاتصالات متأخرة عن النشاطات العملية والتجارية.


	إن قطاع الاتصالات هو قطاع مغري ويجذب العديد من الساعين وراء الربح السريع 	والمراهنات التجارية بعيدا عن معركة التنافس الشريف. 





	لهذا فان قطاع الاتصالات هو قطاع جذاب حتى في الدول النامية سواء للاستثمار بعيد الأمد أو الاستثمار قصير الأمد. وتعتبر بعض الأعمال مثل صياغة المهمة، وصياغة إطار العمل القانوني، وتحديد المعايير، والتعليمات والإجراءات ضرورية من اجل توجيه وقيادة النشاطات في هذا القطاع. وقد تم تحديد الهدف العام على أساس توازن الاهتمامات التجارية في القيام بالأعمال  في هذا القطاع مع التوجهات الإجتماعية والمتطلبات الخاصة بكون الاتصالات هي من المكونات الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي. ويجب أن تلتزم المؤسسات الاقتصادية في هذا القطاع بتوفير الجودة للخدمات وليس فقط العمل لجني الأرباح. ومن الصعب تحقيق ذلك في غياب التنظيم.





	وبسبب الحاجة للإستثمارات الرأسمالية والتطور التكنولوجي السريع فإن غالبية الدول النامية تسعى للحصول على المساعدة الخارجية. ولأغراض مالية يمكن أن تكون الجهات الخارجية مؤسسات الدعم المتعددة أو المقرضين أو البنوك التجارية أو موردي الأجهزة والمعدات. ولأغراض الدعم الفني التجاري فإن هذه الجهات يمكن إن تكون أحد الجهات الصانعة لأجهزة الاتصالات أو المشغلين التجاريين القادرين على تشغيل وصيانة الشبكات، وتقديم خدمات جديدة. وقد آن الأوان لاستقطاب شركاء دوليين في قطاع الاتصالات.





الواقع في القطاع العام





	في كتابهم اعد هندسة عملك “Re-engineering your Business” يشير دانيال موريس وجويل براندون Daniel Morris and Joel Brandon  إلى عدد من التطورات التي حصلت في القطاع العام والتي أعطت دفعة قوية للتغير، وبالتالي الحاجة إلى التخطيط والتحديد الدقيق لعملية إعادة الهندسة Re-engineering"".





	وأحد المرجعيات الجديرة بالذكر هو التغير في العديد من المؤسسات الحكومية والعامة والتي تشارك في الضغط الواقع على الأعمال. ويعتبر تأثير الضرائب والتعرفة معروفا تماما ولكن يمكن إن يكون في كثير من الأحيان مهم. وتتحمل الحكومة سياسة المراقبة التي تؤثر على الأعمال بشكل مباشر، أما التنظيمات فهي شيء آخر. ويكون تأثير الأنظمة التعليمية في تزويد الرأسمال البشرى أقل. أما العامل المتوقع مستقبلا فهو أن تلعب الحكومة دور المستهلك.





	لقد وجهت العولمة “Globalization” الحكومات للبحث عن مراقبة اكثر على الأعمال. وتأتي المشاركة في الإجراءات الدولية من الحاجة للتعامل مع عدد متزايد من الدول. وتعزى زيادة معدل التغير إلى رد فعل الحكومات حول تقليص الضرائب وزيادة الإنتاجية ونمو الاستيراد. وتكون النتائج المترتبة على زيادة الضرائب سلبية. وفي بعض الأحيان فإن قوة الضرائب توازي قوة الدمار وتؤثر سلبا على الأعمال التي تمارسها غالبية الشركات المتواجدة والتي تساهم في الاقتصاد الوطني.





	أما التأثير المباشر الآخر من قبل الحكومة فهو التعليمات والتشريعات. وتؤثر التشريعات والسياسة والإطار القانوني على الأعمال بطرق يصعب توقعها. وفي هذا المجال فإن الحكومات تتأرجح بين الليبراليه والتشريعات والنتيجة في مثل هذه الحالة تقود إلى تغير كبير في طبيعة الأعمال وهذا ما يحدث في السنوات الأخيرة. وتصب الليبرالية والخصخصة عادة في صالح الأعمال، ولكن يمكن أن يكون لها آثار سلبية نتيجة تنامي عملية المنافسة وبالتالي هبوط مستوى الأداء في العديد من المؤسسات. ويجب أن تنعكس الأعمال على سياسة التشريعات، وقد أصبحنا نشعر بهذه التغيرات في العقدين الماضيين.


	ومن العوامل المهمة في التغير الوفرة أو النقص في الموارد البشرية ونوعية التعليم. ويكون تأثير الحكومات واضحا في كافة مستويات التعليم. فمخارج الأنظمة التعليمية لا تتوافق دائما مع احتياجات الأعمال، واكثر من ذلك فإن الفروق في المعايير المهنية يمكن ان تكون كبيرة من أمة إلى أخرى ويؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة. 





	ومن العوامل المؤثرة على التغير التعامل مع الحكومة كمستهلك. ويشكل القطاع العام ككل زبون كبير. وبسبب ذلك، فإن الحكومات يمكن أن يكون لها تأثير على جو المنافسة لأية مؤسسة. وتهيمن المشتريات الحكومية على السوق في بعض المناطق. ولذلك فان تغيير سياسة المشتريات الحكومية تحفز العديد من المؤسسات لتغيير سياسات الإنتاج والخدمات لديهم.





	وأخيرا فان عامل التكنولوجيا هو العامل الأهم في عملية التغير. فقد تسارع التغير التكنولوجي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك  يتزايد سيل المنتجات الجديدة. وتتجاوز التعديلات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسات ردا على التغيرات التكنولوجية تصميم المنتجات الجديدة، لتشمل الجانب الإداري. فإذا استطاعت التكنولوجيا تقديم نوعية أفضل أو سعر أقل فإنه يمكن استخدامها لإيجاد الفوائد. ونتيجة لذلك فإن كافة الأعمال التنافسية سوف تستقطب أي تكنولوجيا جديدة تقدم تطورا واضحا. 





	وحيث أن التغيرات سوف تقدم دائما أنواعا جديدة تكون أقل تفهما فانه سيكون على المؤسسات استيعابها وسيكون من طبيعة الأمور أن تحل تكنولوجيا جديدة مكان أخرى قبل ان تستوعب التكنولوجيا السابقة. بالنسبة للمختصين فإنه غالبا يصعب عليهم فهم الأعمال ويفشلون في الاتصال الفعال مع المؤسسات. ومن وجهة نظر معظم مديري الشركات يصعب عليهم استيعاب التغيرات التي تقدمها التكنولوجيا الجديدة. مع أن التغيرات التكنولوجية هي من أهم الأمور لديهم إلا أنها من أكثر الأمور صعوبة للفهم والمراقبة من قبلهم.





خيارات لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات 	


 Options for Restructuring the Telecommunication Sector





	لقد وضع تقرير الاتحاد الدولي لتطوير الاتصالات عام 1994 عدة خيارات لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات العام وقد اقتبست الأفكار التالية من هذا التقرير.





	هناك عدة طرق لإعادة الهيكلة في قطاع خدمات الاتصالات العام. ويكون للعوامل الخارجية مثل الوضع السياسي والجغرافي والثقافي للبلد وكذلك تطورها التاريخي أثر في تحديد كيفية إجراء إعادة الهيكلية. والهدف الأساسي هو جعل قطاع الاتصالات والقائمين عليه اكثر استقلالية عن الحكومة وذلك فيما يتعلق بكافة المواضيع الإدارية والمالية.





	هناك فروق شاسعة في عملية التغيير وليس هناك خط محدد لإتباعه لضمان نجاح عملية التغيير. إلا أن العديد من الأقطار قد باشرت بإجراء عملية التغيير. وعلى المدى البعيد فإن التغيرات في السياسات والاستراتيجيات ستكون ذات تأثير كبير مثل التغيرات التكنولوجية والمؤسسية في تحديد مستقبل قطاع الاتصالات.








	ومعظم الدول التي اختارت هذا الطريق أصبح لديها خبرة عدة سنوات من المنافسة والخوصصة. ولا تزال عملية تطوير السياسات مستمرة، وهناك العديد من المواضيع المعقدة لا زالت بحاجة إلى حل، مثل تلك المتعلقة بالاتصالات الدولية  وتراخيص المشغلين ونظام الترقيم وعملية مراقبة الأسعار. 





	ويجب الحذر عند تقييم الفوائد والأسعار المحتملة بنظام المنافسة. وهناك مخاطر من ازدواجية الاستثمار في البنية التحتية لأن ذلك يؤدي إلى إرباك الزبائن وتعقيد عملية التشريعات. ومن جانب آخر فأن نظام المنافسة يخلق العديد من الفرص لتقديم خدمات بكلف أرخص وخدمة مطورة وجودة وفعالية اكبر.





	ليس هناك دولة يمكن أن تؤخذ كنموذج لعملية إعادة التنظيم، ولكن يمكن الإشارة للعديد من المؤشرات على النجاح. وهذا يشمل مشاركة القطاع الخاص ونظام المنافسة والتشريعات.  ومن ابرز السياسات الوطنية ما يلي:





أ-	خصخصة الكيان التشغيلي، ويتبع ذلك إدخال المنافسة. وعادة ما تخشى الدول النامية مثل 	هذا النموذج. وتهدف المخرجات الاستراتيجية العامة للحكومات إلى تقليل الدور الحكومي 	عن طريق تشجيع المنافسة في الاقتصاد، وقد تم اعتماد هذا النموذج وتم تطبيقه في 	بريطانيا واليابان ونيوزيلندا.





ب-	البيع الجزئي للعموم، ويطبق هذا النموذج من قبل بعض الدول النامية عندما تكون الدول هي المشغل وتقوم بتطوير الشبكة بنجاح. وتريد الحكومة من المواطنين والمستخدمين 	امتلاك اسهما في الشركة. وطبق هذا النموذج في شرق أسيا من قبل الجمهورية الكورية 	وسنغافورة وماليزيا وفي جميع هذه الحالات هناك احتكار من المشغل للخدمات الأساسية.





ج- 	البيع الجزئي لمشغل اتصالات دولي، ويشمل هذا النموذج بيع جزء من كيان التشغيل 	المملوك للحكومة إلى كيان تشغيل دولي واحد او اكثر من الدول الأخرى. ويقوم المشغل 	الأجنبي بعملية المراقبة الإدارية ولا تكون له غالبية الملكية.





 	والمحفز وراء هذا الخيار هو السعي  لتطوير شبكة الاتصالات وإجراء عملية تغيير 	للمهارات الإدارية والتطبيقات واكتساب التمويل اللازم للحكومة. وعادة ما ترغب 	الحكومات 	باستمرار احتكارها للوضع لسنوات طويلة. وقد اقر هذا النموذج في العديد من دول أمريكا 	اللاتينية (الأرجنتين، تشيلي، المكسيك، وفنزويلا) وكذلك في دول اوروبا 	الشرقية (هنجاريا 	ولاتفيا).





د-	ومن الإجراءات الأخرى، مشاركة القطاع الخاص بدون إعطائهم حقوق ملكية طويلة 	الأمد، مثل العقود لإدارة الشركة وتأجير الإمكانيات والمشاركة أو عملية (البناء 	والتشغيل 	ثم التحويل). وقد استخدام هذا النموذج في أسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. 	ويشمل 	ذلك عملية الوصول إلى تمويل القطاع الخاص والاستفادة من خبراته لإدخال 	التكنولوجيا الجديدة، خاصة الخلوية وأنظمة تراسل المعلومات.





	ويبدو عالم التغير متسارعا. حيث قد قامت العديد من الدول بفصل مهام البريد عن الاتصالات، وأسست مؤسسات عامة لتشغيل الاتصالات، وقامت ما تزيد على عشرة دول بعملية خصخصة مشغل الاتصالات لديها خلال الأعوام العشرة الماضية. ويتوقع ان يحذو حذوهم مثل هذا العدد خلال الأعوام الخمسة القادمة.


	


	وتتزايد المنافسة مع السعي للحصول على تراخيص لأسواق جديدة في مجال الاتصالات المتنقلة وخدمات القيمة المضافة وتقديم البنية التحتية الأساسية. ومع ذلك فان التقدم في تحديد السياسات والتشريعات أبطأ بكثير. وهنا يكمن أحد أهم التحديات للتسعينات: ضمان مواكبة الجانب التشريعي مع بقية مكونات القطاع. وإذا كان بالإمكان السير أمامها.





	ويعتبر ذلك مهما في دول العالم الثالث حيث يؤدي وضع القواعد والتشريعات الواضحة للدخول إلى السوق وجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات.





إعادة بناء هندسة قطاع الاتصالات	Re-engineering in the Telecommunication Sector


 


	تواجه الدول النامية معضلة عند تحليل قطاع الاتصالات. ويمكن لهذه الدول ملاحظة حسنات الليبرالية، ولكن إذا قامت بتطبيقها فإنها ستفقد التحكم في قطاع الاتصالات، خاصة إذا كان نظام التشريعات لديها ضعيف.





	ويكون ضعف التشريعات في بعض الشركات التجارية ذو محاسن كبيرة. إلا أن التشريعات الضعيفة تفشل في تزويد الحكومات بالضمانات اللازمة لتلبية المتطلبات الوطنية وضمان شمول الاتصالات لكافة أرجاء الوطن.





	وتواجه الحكومات أيضا صعوبات في مواكبة عالم التغيرات المتسارع في مجال الاتصالات. ويبدو لبعض الحكومات ان مهمة وضع السياسات القادرة على تلبية المتطلبات المتغيرة في عالم الاتصالات مهمة صعبة. وتتزايد في هذا المجال مسؤوليات القطاع التجاري لمساعدة القطاع الحكومي في تحديد الوسائل اللازمة لتطبيق السياسات في عالم الاتصالات وتعزيز مبدأ الالتزام بها. فإذا شارك القطاع الخاص بعملية تحديد مواضيع السياسات فان على الكيانات المشاركة اعتماد طرق موجهة لتطوير الجانب الاجتماعي.





	ما هو دور مراكز التدريب الخاصة بقطاع الاتصالات في الدول النامية ؟ من المؤكد أن عملية إعادة الهندسة في قطاع الاتصالات تتم بشكل أو بآخر.





	إذا كان الهدف من عملية إعادة الهندسة البحث عن طرق أخرى لإدارة القطاع، وإعطائه الديناميكية وجعله اكثر تنافسيا عن طريق خفض التكلفة وزيادة الفعالية وتقديم خدمات ذات جودة والسعي لنيل رضا الجمهور مع حماية وتعزيز التطور الاجتماعي للدول. فان دور مراكز التدريب هي ان تكون الجبهة الأمامية للمساعدة في تنفيذ هذه العملية وإيجاد بيئة للحوار وتسهيل وتوفير الوسائل المساعدة على التخطيط والقيام بعمليات التغير وتطبيق البرامج التدريبية التي يجب أن تسبق عمليات التغير الثقافي اللازم إدخالها للبلد وقطاع الاتصالات ولكل فرد هذا القطاع.





	ويجب أن تمر مراكز التدريب بعملية إعادة الهندسة المصممة لتتمكن من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتقديم المساعدة وبموارد أقل، وبالتالي تمكينها من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتقديم المساعدة المطلوبة منها. (انظر المقالة تحت عنوان "إعادة هندسة التدريب" المنشورة في BDTRH العدد رقم 58 - كانون ثاني 1995).





	ويقع على عاتق مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات BDT / ITU دعم مراكز التدريب للقيام بهذا الدور الصعب. ومن  النشاطات المناطة بقسم تطوير المواد البشرية مشروع “MANDEVTEL” لتطوير الكتب والحالات الدراسية باستخدام الحاسوب، في مناطق متعددة من إدارة المؤسسات الحديثة بطريقة تأخذ في الحسبان كافة المواضيع المحيطة بالاتصالات، على المستوى التشغيلي  (المنافسة في السوق وإرضاء الزبائن وإدارة الجودة الشاملة ... الخ) وعلى مستوى قطاع التشريعات (المشكلات التشريعية والتراخيص وإدارة الترددات ... الخ).





	وكان من توقعاتنا من خلال المشاركة مع المؤسسات المختلفة الحصول على المخرجات الأولى مع منتصف عام 1995، والقيام بأول ورشات العمل على مستوى الإدارة العليا في نهاية ذلك العام. واحد المشاريع التي يمكن ذكرها، القيام بتنظيم ورشة عمل بموضوع إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والتي تهدف إلى:





أ-	مناقشة الاستراتيجيات والخبرات المختلفة في عمليات إعادة هيكلة قطاع الاتصالات بما 	في ذلك الخصخصة والتحررية والتشريعات والمنافسة في السوق ومشاكل التراخيص.





ب-	تحليل الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في البلد (الإقليم) الذي تعقد فيه ورشة العمل 	والقوى التي تدير إعادة الهيكلة والخروج بتوصيات محددة لأساليب العمل الممكنة.





	وستشمل الإجراءات عرض موجز للموضوع والخبرات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها 	بالإضافة إلى أوراق عمل مقدمة من المشاركين. وسيكون النشاط الرئيسي في الورشة 	التحليل والمناقشة والتوصل إلى التوصيات من قبل المشاركين في ورشة العمل وذلك تحت 	الإشراف الفعال من قبل المدرب. 





	وخلال ورشة العمل الموجهة إلى السلطات العليا لقطاع الاتصالات سيتم إجراء تحليل للقطاع وتحديد الرؤية (لعشرة سنوات قادمة) كهدف نسعى لتحقيقه. وسوف تتم مناقشة كافة مواضيع التشريعات والخصخصة و/أو الليبرالية للخدمات بما في ذلك المشاكل القانونية وكيفية التغلب عليها، ودور الجهة التشريعية ... الخ. كذلك سيتم التوصل إلى مسودة للاستراتيجيات التي يمكن أن تحرك الوضع الحالي لتحقيق الرؤية التي تم التوصل إليها خلال ورشة العمل من قبل المشاركين أنفسهم. ويعتبر هذا تمرين تعليمي واضح  يمكن تحويله مستقبلا إلى مشروع حقيقي لعملية إعادة هندسة قطاع الاتصالات.





	وكان المتوقع أن تكون ورشة العمل هذه جاهزة ومعتمدة في شهر آب 1995، بحيث يمكن برمجة القيام بها في ايلول1995 ، وتعتبر هذه الورشة جزء من مشروع MANDEVTEL (إدارة وتطوير الاتصالات). 





حلقة عمل جماعية





اعتمادا على المناقشات والتحليلات التي جرت في حلقات العمل الجماعية السابقة، واعتمادا على معرفتك الخاصة بالمحيط الحالي والتطورات الإقليمية في قطاع الاتصالات، كيف ترى مستقبل المشغل الاحتكاري ؟�
�
�

















يمكن طرح الأسئلة التالية للنقاش:





	نقاط القوة والضعف لدى المشغل الاحتكاري، هل يمكن للمشغل الاحتكاري تزويد الخدمة 	المطلوبة بتكلفة معقولة ونوعية مناسبة؟





	هل سوق الاتصالات المفتوحة ضرورة لتزويد الزبائن بخدمات جيدة ورخيصة؟





	البيئة السياسية في بلدك، هل تقوم بإتاحة الحرية اللازمة للسماح للمشغل بأداء أعمال 	موجهة؟





	خطط لإدخال منافسين، هل هم موجودين فعلا؟





	التغيرات التقنية، إدخال الخدمات الراديوية والاتصالات الفضائية وغير ذلك. هل ستؤثر 	على المشغل الاحتكاري؟





الناتج المتوقع من المناقشات هو تقييم نقاط القوة والضعف لدى المشغل الاحتكاري مع الأخذ 
